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  المقدمة 

من بین أھم ما یمیز قانون العمل عن غیره من القوانین الاخرى، تعدد الوسائل     
مل الجماعي من الموضوعات الحدیثة في القانونیة لتنظیم علاقات العمل، ویعتبر عقد الع

القانون والذي نظمھ المشرع نظراً لتعقد العلاقات التي تحكمھا أطرا ف العمل، والرغبة 
في تنظیم ھذه العقود لضمان الأمن الاجتماعي، والحیلولة دون حدوث اضطرابات 

الدولیة وأھمھا عمالیة واجتماعیة، وقد حظیت ھذه العقود بالاھتمام الكبیر في الاتفاقیات 
بشان المفاوضة الجماعیة، كما أنھا حظیت  ١٩٨١) لسنة ١٥٤اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

بالاھتمام بالقوانین الوطنیة مما یعزز من أھمیة ھذه العقود اقتصادیاً واجتماعیاً. وعلاقة 
ذا العمل ھي علاقة تنشأ بین العامل وصاحب العمل، ولكن علاقة العمل لا تقتصر على ھ

الشكل الفردي من عقد العمل، بل نظم المشرع العراقي ایضاً علاقات العمل الجماعیة في 
والتي تكون فیھا إرادة الجماعة بدیلاً عن الإرادة  ٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل رقم (

الفردیة في الاتفاق على شروط وظروف العمل. فعقد العمل الجماعي ھو دستور عقود 
یختلف عقد العمل الجماعي عن عقد العمل الفردي بأنھ لا ینشئ  العمل الفردیة  وبھذا

علاقة عمل بین العامل وصاحب العمل، كما یفعل عقد العمل الفردي، ولكنھ یضع 
الشروط التي تجب مراعاتھا، عند قیام ھذه العلاقة بمقتضى عقد العمل الفردي، بحیث 

ردة في العقود الفردیة التي تبرم یعتبر باطلاً كل ما یخالف ھذه الشروط من الشروط الوا
 )١(بین أشخاص مرتبطین بالعقد الجماعي ما لم تكون ھذه الشروط أكثر فائدة للعامل.

وتعتبر اتفاقیات العمل الجماعیة من أھم الأسالیب الجماعیة في تنظیم علاقات العمل 
مل، بھدف تنظیم شروط وعلاقات العمل، وھي تحقق میزات كبیرة للعمال وأصحاب الع

فمن ناحیة فھي تحقق للعمال مزایا أفضل من تلك التي تكفلھا أحكام قانون العمل باعتبار 
ھذه الأحكام حداً أدنى، ومن ناحیة أخرى تعتبر ذات فائدة لأصحاب العمل باعتبار ان 

                                                        
 .٦٧، بدون دار نشر، ص٢د. حسن كیرة، أصول قانون العمل، عقد العمل، ط )١(
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المفاوضات تعتبر وسیلة سلمیة لحل الخلافات التي تنشأ بینھم وبین العمال. وقد جاءت 
تسلیط الضوء على أھمیة عقود العمل الجماعیة في قانون العمل العراقي ھذه الدراسة ل

  ومقارنتھا مع التشریعات العمالیة. ٢٠١٥) لسنة ٣٧رقم (
  The problem of searchingأولاً: اشكالیة البحث:   

تبرز اھمیة عقود العمل الجماعیة للعمال نتیجة المنو الاقتصادي في الدول وظھور 
قطاعات كبرى على درجة عالیة من الأھمیة وتستثمر رؤوس  شركات كبرى تغطي

اموال ضخمة كقطاعات التعدین والطاقة الاتصالات المیاه وغیر ذلك من القطاعات 
المفصلیة في حیاة الدول. وعلیھ نظراً لأھمیة ھذه الآلیة، فأن المشرع العراقي على 

الخامس عشر من قانون  غرار التشریع المقارن نظم الاتفاقیات الجماعیة في الفصل
العمل النافذ، مما یجعل من دراسة الأحكام القانونیة  المتعلقة بھا ولھا أھمیة في بحثنا، 

  وما یؤدي على طرح الاشكالیة التالیة.
ما مفھوم عقد العمل الجماعي وما ھي أحكام سریانھ باعتباره مصدر لتنظیم علاقات     

. كما تكمن اشكالیة الدراسة في نقص النصوص العمل في قانون العمل العراقي النافذ
المنظمة لعقد العمل الجماعي في قانون العمل، لذا جاءت الدراسة للإجابة على ھذه 

  الاشكالیة.
   Search scopeثانیاً: نطاق البحث:  

تتركز دراستنا بالدرجة الأولى على تنظیم المشرع العراقي، لا سیما في قانون العمل     
عقد العمل الجماعي، كما كان لابد من بحث التشریع المقارن  ٢٠١٥نة ) لس٣٧رقم (

لإبراز الجوانب الایجابیة في معالجتھا للحالات موضوع البحث، وبیان النقص في 
  نصوص قانون العمل العراقي النافذ.

  Research Methodologyثالثاً: منھج البحث:  
تحلیلي والوصفي كمنھجین معتمدین في للإجابة عن ھذه الإشكالیة اخترنا المنھج ال    

معالجة مثل ھذا النوع لتحمیل النصوص القانونیة المتعلقة بھذا الموضوع وتحدید مجال 
سریانیا في الحیاة العملیة والتفسیرات المتعلقة بنصوصھ لاسیما قانون العمل العراقي رقم 

انب القانونیة ، وذلك وفق خطة تتضمن مبحثین لدراسة مختلف الجو٢٠١٥) لسنة ٣٧(
الخاصة بتنظیم عقد العمل الجماعي، حیث عنوننا المبحث الأول لمفھوم عقد العمل 
الجماعي وطبیعتھ القانونیة، وافردنا المبحث الثاني لأثار عقد العمل الجماعي وتسویة 

  منازعاتھ.
  المقصود بعقد العمل الجماعي وطبیعتھ القانونیة: المبحث الأول

The concept of collective labor contract and its legal   nature 
یعتبر عقد العمل الجماعي كإطار تنظیمي جدید لعلاقات العمل باعتباره أداة فعالة     

تحقق مستوى مقبولا من التكافؤ بین العمال واصحاب العمل، وذلك بما یتضمنھ من 
مل وظروفھ و علاقاتھ، قواعد اتفاقیة یتوصل إلیھا طرفا علاقة العمل، وینظم شروط الع

فعقد العمل الجماعي وسیلة للحد من نشوب المنازعات الجماعیة التي قد یؤدي تطورھا 
إلى لجوء العمال للإضراب، ولھذا یعتبر وثیقة للسلم الاجتماعي داخل المشروع، وعلیھ 
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سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى تعریف عقد العمل الجماعي في التشریع العراقي 
ض التشریعات المقارنة، ثم لدى بعض الفقھاء، في المطلب الأول، وبعد ذلك وفي بع

نتعرض لتحدید طبیعتھ القانونیة وتمییزه عن غیره من العقود في المطلب الثاني، وعلى 
  النحو الآتي:

  تعریف عقد العمل الجماعي وبیان شروطھ: المطلب الأول
Definition of a collective labor contract and a statement 
of its conditions 

یعتبر عقد العمل الجماعي اتفاق بین طرفین متعاقدین، احدھما یمثل العمال، والطرف     
الثاني یتمثل في صاحب أو عدة أصحاب عمل، وذلك من اجل التفاوض حول شروط و 
ظروف العمل و تحدیدھا بصورة جماعیة بھدف رفع الظلم والتعسف الذي كان یمارسھ 

حاب العمل على العمال وذلك بتنظیم الشروط والظروف المناسبة لجمیع العمال الذین اص
یخضعون لھا، وتحدید الحقوق والالتزامات الجماعیة للعمال في علاقاتھم بأصحاب 
العمل، مما یحقق مصالح الطرفین ویحمیھا، لذا تقتضي دراسة ھذا المطلب أن نحدد 

  أول ثم نبین شروطھ  في فرع ثاني. المقصود بعقد العمل الجماعي في فرع
  تعریف عقد العمل الجماعي: الفرع الأول

Definition of a collective labor contract 
أن المشرع العراقي لم یتعرض إلى تعریف عقد العمل الجماعي بشكل مباشر في     

في نص ، وإنما اكتفى بالإشارة إلى عملیة التعاقد ٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل رقم (
/أولاً) من قانون العمل النافذ إذ جاء فیھا على أن (للنقابات والاتحادات أو ١٤٦المادة (

ممثلي العمال المنتخبین وفق أحكام ھذا القانون، في حال غیاب منظمات العمال، ابرام 
اتفاقات عمل جماعیة نیابة عن منتسبیھا مع صاحب العمل أو مجوعة من أصحاب العمل 

اكثر من منظماتھم). وبالرغم من ذلك فأن المشرع یستعمل تعبیر المفاوضة أو منظمة أو 
/سادس عشر) من قانون العمل ١الجماعیة للدلالة على ھذا العقد، ویعرفھا في المادة (

النافذ إذ جاء فیھا ( المفاوضات التي تجري بین صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب 
ن جھة ومنظمة عمال أو اكثر، أو ممثلي العمال العمل أو واحدة أو أكثر من منظماتھم م

المنتخبین وفق أحكام ھذا القانون في حال غیاب منظمات العمال من جھة أخرى لتحدید 
وھكذا فإن  )١(علاقات العمل أو شروطھ وتنظیم العلاقات بین الأطراف أو منظماتھا).

الفردیة، المبرمة  عقد العمل الجماعي یتضمن شروطاً یتوجب احترامھا في عقود العمل
أو التي ستبرم بین العامل وصاحب عمل. كتحدید الحد الأدنى للأجر وساعات العمل 
ومدد الإجازات وما یستحقھ العمال من مكافأة عند نھایة الخدمة، وغیر ذلك من الشروط، 
التي یلتزم العمال باحترامھا مع صاحب العمل، ولا یحد من حریة الطرفین في انتقاء 

لاتفاق إلا قید واحد وھو أن لا یكون موضوع الاتفاق مخالفاً للقانون والنظام موضوع ا
                                                        

) من قانون العمل العراقي النافذ منظمة العمال بأنھا ( منظمة عمالیة حرة ذات استقلال ١/٢٢تعرف المادة ( )١(
مصالح العمال والدفاع عن حقوقھم والعمل على تحسین ظروف عملھم مالي وإداري ولھا شخصیة معنویة تمثل 

 وتمثلھم امام مختلف الجھات وفقاً للقانون).
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العام والآداب العامة، إلا إذا كانت مخالفة القانون فیھا فائدة اكثر للعامل فعند ذلك تجوز 
/أولاً) من قانون العمل النافذ، والذي ١٤وذلك طبقاً لنص المادة ( )٢(المخالفة بھذا الصدد،

ھ (تمثل الحقوق الواردة في أحكام ھذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال ولا جاء فیھ أن
تؤثر تلك الأحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون أخر، أو 
عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منھا یرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق 

ویفھم من ذلك أن عقد العمل الجماعي  )١(نون).المقررة لھ بموجب أحكام ھذا القا
موضوعھ تنظیم شروط العمل وفقاً لما ذكرناه، وكان أحد طرفیھ نقابة عمال أو ممثلي 

  العمال، والطرف الأخر صاحب العمل أو منظمة أصحاب العمل.
 ١٩٩٦) لسنة ٨) من قانون العمل رقم (٢/١١وعرف المشرع الأردني في المادة (    

قد العمل الجماعي بأنھ (اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بین صاحب المعدل ع
  )٢(العمل أو نقابة أصاحب العمل من جھة، ومجموعة عمال أو النقابة من جھة أخرى).

) بأنھا (اتفاق ١٥١وعرف المشرع المصري اتفاقیات العمل الجماعیة في المادة (    
یبرم بین منظمة او اكثر من المنظمات ینظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغیل و

النقابیة العمالیة وبین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الاعمال او اكثر من 
  )٣(منظماتھم).

أما الفقھ فقد اوردة عدة تعاریف لعقد العمل الجماعي، فھناك من یرى بأنھ (اتفاق بین     
ر أو منظمة لا صحاب منظمة أو اكثر من المنظمات العمال وبین صاحب عمل أو أكث

بینما عرفھ البعض الأخر بأنھ ( یعد عقد العمل  )٤(العمل، وذلك لتنظیم شروط العمل).
  )٥(الجماعي من عقود المعاوضة، ومن العقود الملزمة للجانبین).

ویتبین من التعریفات السابقة أن عقد العمل الجماعي بین طرفي العلاقة الانتاجیة     
لعمال بھدف تنظیم علاقات العمل الناشئة عن عقود العمل وھما أصحاب العمل وا

الفردیة، وعلیھ فإن انتشار عقود العمل الجماعیة یقلل من تدخل المشرع في تنظیم 
علاقات العمل لأنھ یحقق ما یبتغیھ كل منھما عن طریق التعاقد، وحتى في حالة تدخل 

تھ على تقنین ھذه القواعد، لذا المشرع فإنھ سیجد أمامھ قواعد متفقاً علیھا فتقتصر مھم
  )٦(فإن عقود العمل الجماعیة تعتبر مصدراً من مصادر قانون العمل.

وفي ضوء التعریفات السابقة لعقد العمل الجماعي یمكن تعریفھ بأنھ اتفاق خطي مبرم     
بین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة، وبین 

  أو مجموعة عمال من جھة أخرى، على تنظیم شروط وظروف العمل.نقابة عمال 
  

                                                        
 .٣١٦، ص٢٠٠٩د. احمد عبدالكریم ابو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٢(
 .٢٠١٥نة ) لس٣٧/أولاً) من قانون العمل العراقي رقم (١٤ینظر المادة ( )١(
 . ٢٠١٩) لسنة ١٤المعدل بالقانون رقم ( ١٩٩٦) لسنة ٨قانون العمل الاردني رقم( )٢(
 المعدل. ٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( )٣(
 .٥٠، ص١٩٨٩، بغداد، ٢د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، بدون دار نشر، ط )٤(
 .١٢٨، ص٢٠٠٨ل، دار المحبة البیضاء، بیروت، د. محمد علي الطائي، قانون العم )٥(
 .٥٠د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، مصدر سابق، ص )٦(
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  شروط عقد العمل الجماعي: الفرع الثاني
Terms of collective work contract 

أن عقد العمل الجماعي ھو عملیة قانونیة تجري بین أطراف العلاقة الانتاجیة لتنظیم     
أن إبرام عقد العمل الجماعي شروط  وظروف العمل بل لتنظیم علاقة العمل ككل، ف

یقتضي التعرض لشروط انعقاده، فقد خص المشرع عقد العمل الجماعي بعدة شروط 
یلزم توافرھا  وعلى ذلك سنبحث في ھذا الفرع الشروط الموضوعیة لعقد العمل 

  الجماعي أولاً، ومن ثم الشروط الشكلیة ثانیاً، وعلى النحو الآتي:
  Objective conditionsأولاً: الشروط الموضوعیة: 

   وھي الشروط الخاصة بطرفا عقد العمل الجماعي، وبموضوعھ، ومدتھ.    
) ٣٧/ثانیاً) من قانون العمل رقم (٤٦حدد المشرع العراقي في المادة (طرفا العقد:  –١

التي تقضي تتكون أطراف العقد الجماعي من المنظمات العمالیة أو ممثلي  ٢٠١٥لسنة 
ن، في حال غیاب منظمات العمال، وصاحب عمل أو مجموعة أصحاب العمال المنتخبی

وعلیھ فإن النص حدد أطراف عقد العمل الجماعي بطرفین الأول  )١(عمل أو منظماتھم.
صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتھم من جھة، 

في حال غیاب منظمات العمال  والثاني النقابات والاتحادات أو ممثلي العمال المنتخبین
مما یعني أن تمثیل العمال في عقد العمل الجماعي یكون عن طریق  )٢(من جھة اخرى.

نقابة او أكثر من النقابات العمالیة، خلاف ذلك یستطیع صاحب عمل واحد بإبرام عقد 
إحدى عمل جماعي مع نقابة عمالیة، كما لا یوجد ما یمنع أن یتم أبرام ھذا العقد من قبل 

  )١(نقابات أصحاب الأعمال.
 ١٩٧١) لسنة ١٣٥وقد صادق العراق على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (    

) ٣التي نصت المادة ( ١٩٧٢) لسنة ٨٦الخاصة بممثلي العمال بموجب القانون رقم (
منھا على أنھ في مصطلح ھذه الاتفاقیة، تعني عبارة "ممثلي العمال" الأشخاص الذین 

  رف لھم القوانین أو الممارسة الوطنیة بھذه الصفة، سواء كانوا:تعت
(أ) ممثلین نقابیین، أي ممثلین معینین أو منتخبین من قبل النقابات أو من قبل أعضاء 
ھذه النقابات. (ب) ممثلین منتخبین، أي ممثلین انتخبھم عمال المؤسسة بحریة طبقا 

فاقات الجماعیة، ولا تمتد مھامھم إلي أنشطة لأحكام القوانین واللوائح الوطنیة أو الات
  )٢(یعترف في البلد المعني بأنھا من اختصاص النقابات دون سواھا.

أن موضوع عقد العمل الجماعي، ھو تنظیم ظروف موضوع عقد العمل الجماعي:  –ب 
العمل وشروطھ، والتي تتعلق بالأجور، وساعات العمل ولإجازات وحل المنازعات..... 

                                                        
) ٨) من قانون العمل رقم (٢/١١وذھب المشرع الأردني إلى تحدید أطراف عقد العمل الجماعي في المادة ( )١(

ظم بمقتضاه شروط العمل بین صاحب المعدل التي تقضي بأن عقد العمل الجماعي ھو اتفاق خطي تن ١٩٩٦لسنة 
 العمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة، ومجموعة عمال أو النقابة من جھة.

، الجزء الثالث، مكتبة القانون ٢٠١٥) لسنة ٣٧د. عماد حسن سلمان، التعلیق على مواد قانون العمل رقم ( )٢(
 .٩٣، ص٢٠٢١، بغداد، ١المقارن، ط

 .٩٩سابق،، ص د. عماد حسن سلمان، مصدر )١(
 الخاصة بممثلي العمال. ١٩٧١) لسنة ١٣٥) من اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (٣ینظر المادة ( )٢(
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ولكن في الوقت نفسھ أن لا یخالف عقد العمل الجماعي القواعد الآمرة في قانون  )٣(الخ،
العمل، كما لا یجوز أن یحصل اي تعارض بین ھذا العقد وعقد العمل الفردي، ما لم تكن 

   )٤(المخالفة أكثر فائدة للعمال، وأن لا یكون مخالفا للنظام العام.
ي الذي جعل موضوع العقد ھو تنظیم شروط وھو نفس ما ذھب ألیھ المشرع الأردن    

/ب) من قانون العمل الأردني النافذ ٤كما اشترط  مراعاة ما تقضي بھ المادة ( )٥(العمل،
بقولھا یعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل ھذا القانون أو بعده یتنازل 

ا القانون. وعلیھ فإن الحكم بموجبھ أي عامل عن أي حق من الحقوق التي یمنحھا أیاه ھذ
/ب) یجب مراعاتھ في عقد العمل الجماعي شأنھ شأن عقد العمل ٤الوارد في المادة (

   )١(الفردي الوارد في النص العام.
حدد المشرع العراقي في قانون العمل النافذ الحالات التي مدة عقد العمل الجماعي:  –ج 

الطرفین، وبانتھاء مدتھ إذا كان محدد المدة،  ینتھي فیھا عقد العمل الجماعي سواء باتفاق
) ثلاث سنوات، وكذلك ینتھي ھذا العقد في حالة ٣وبإنھائھ من أحد الأطراف بعد مرور (

بینما نجد أن المشرع العراقي قد  )٢(غلق المشروع إذا كان العقد على مستوى المشروع.
ینص في عقد العمل الجماعي /أولاً/د) من قانون العمل النافذ ان ١٥٤أوجب في المادة (

على مدة العقد على ان لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ھذا العقد محدد المدة. ومعنى ذلك 
أن عقد العمل الجماعي یعد منتھیاً تلقائیاً بمجرد انتھاء مدتھ المحددة في العقد التي 

ر محدد المدة أما إذا كان العقد غی )٣(یجیزھا القانون من دون حاجة إلى أي أجراء أخر،
فیكون لكل من طرفي العقد حق إنھائھ بعد مرور ثلاث سنوات بموجب إشعار یبلغ إلى 

  )٤() یوماً من انتھاء المدة.٩٠الطرف الآخر قبل (
المعدل اوجب مراعاة ما تقضي بھ  ١٩٩٦) لسنة ٨أما قانون العمل الأردني رقم (    

ي لمدة معینة أو غیر معینة فإذا عقد ) منھ بقولھا (یكون عقد العمل الجماع٤٠المادة (
لمدة معینة فلا یجوز أن تتجاوز السنتین، وغذا عقد لمدة غیر معینھ ومضى على تنفیذه 
سنتان على الاقل فیكون لكل من طرفي العقد حق إنھائھ بموجب إشعار یبلغ إلى الطرف 

ھذا الإشعار)، الآخر قبل شھر على الأقل من تاریخ الانتھاء وتبلغ الوزارة بنسخة من 
ونلحظ من ھذا النص أنھ یجب عدم جواز النص في العقد المحدد المدة اكثر من سنتین، 
ومن ثم إذا نص في العقد على مدة أكثر من ذلك فإن العقد یعد صحیحاً في حدود المدة 

  )٥(التي حددھا المشرع وھي سنتین وباطلاً فیما زاد عن ھذه المدة.
  

                                                        
 /أولاً) من قانون العمل العراقي لنافذ.١٤٧ینظر المادة ( )٣(
 .٥٥٧، ص٢٠٠٩، بیروت، ١حسین عبداللطیف حمدان، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط )٤(
 المعدل. ١٩٩٦) لسنة ٨) من قانون العمل الأردني رقم (٢/١١نظر المادة (ی )٥(
د. سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي (دراسة مقارنة)، دار  )١(

 .٤٧١، ص٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧م (/اولاً) من قانون العمل العراقي رق١٥٦ینظر المادة ( )٢(
 .١٤١د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص )٣(
 /أولاً/ج) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٦ینظر المادة ( )٤(
 .٤٧١د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٥(
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  Formal conditions ثانیاً: الشروط الشكلیة: 
أن المشرع بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة تطلب في عقد العمل الجماعي     

  شروطاً شكلیة یجب توافرھا.
لم یورد قانون العمل العراقي نصاً صریحاً یوجب كتابة عقد العمل شرط الكتابة:  –١

أن بأنھا الجماعي، ولكن یمكن أن یستشف ذلك في بعض النصوص التي وردت بھذا الش
/أولاً) من قانون العمل والتي تقضي ١٥٠ومن ذلك نص المادة ( )١(توجب كتابة العقد،

یدون الاتفاق الذي تسفر عنھ المفاوضة في اتفاقیة جماعیة طبقاً للشروط والقواعد 
ولا یشترط القانون شكلاً معیناً أو صیغة معینة في  )٢(الخاصة باتفاقیات العمل الجماعیة.

فاق بل یكفي أن یتضمن العقد ما تم التوصل إلیھ من حلول أو شروط مع كتابة الات
   )٣(توقیعھا من الأفراد الذین أجاز لھم القانون حق التوقیع.

حسماً  )٤(أما المشرع الأردني اشترط في عقد العمل الجماعي أن یكون الاتفاق مكتوباً    
ن یكون عقد العمل الجماعي واشتراط المشرع أ )٥(للخلاف بین العمال وأصحاب العمل،

مكتوباً والكتابة ھنا لیست شرطاً الإثباتھ كما ھو الحال في عقد العمل الفردي، وإنما ھي 
ركن فیھ بحیث یترتب على إغفالھا بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، والكتابة أیضاً شرط 

ذلك تقول وفي  )٦(مطلوب عند تعدیل اي بند من بنود العقد وإلا كان التعدیل باطلاً.
محكمة النقض المصریة إن عقد العمل الجماعي ھو اتفاق ........ یجب أن یكون بالكتابة 
وإلا كان باطلاً وھو بطلان خاص لا یزول باتفاق المتعاقدین على تعدیل العقد طالما ظل 

   )١(سبب البطلان یلاحقھ.
ي تسجیلھ في تطلب المشرع العراقي في عقد العمل الجماعشرط التسجیل والنشر:  –٢

دائرة العمل خلال ثلاثون یوماً، وتزود ذوي الشأن بنسخة من الاتفاق تتضمن تاریخ 
ولدائرة العمل اخطار طرفي العقد بأي تناقضات أو مخالفات یتضمنھا عقد  ،تسجیلھ

العمل الجماعي مع أحكام ھذا القانون خلال مدة ثلاثون یوماً من تاریخ ایداع الاتفاق 

                                                        
 .١٣٧د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )١(
عشر) من قانون العمل العراقي النافذ والتي جاء فیھا /سابع ١وبھذا الصدد ایضاً الحكم الذي ورد في المادة ( )٢(

الاتفاقیات الجماعیة ھي جمیع الاتفاقیات المكتوبة التي تنظم شروط وظروف العمل وعلاقاتھ وأحكام التشغیل 
المتعلقة بظروف العمل وشروط الاستخدام، التي تعقد بین صاحب عمل أو مجموعة منھم أو منظمة أصحاب عمل 

ھا من جھة ومنظمة واحدة أو أكثر لنقابات العمال أو ممثلي العمال المنتخبین، في حال غیاب أو مجموعة من
 منظمات العمال من جھة أخرى.

 .٤٧٢د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٣(
المعدل،  ١٩٩٦) لسنة ٨) من قانون العمل رقم (٢/١١نص المشرع الأردني على ھذا الشرط في المادة ( )٤(

المعدل على أنھ (یجب أن تكون  ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٥٣دة (ونصت الما
 الاتفاقیة الجماعیة مكتوبة باللغة العربیة .......). 

 .٤٧٢د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٥(
، ٢٠٠٣یة، د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعة، الاسكندر )٦(

 .٧١١ص
، ینظر د. علي عوض حسن، مصدر سابق، ٢/٤/١٩٨٤قضائیة جلسة  ٤٨) لسنة ٧١٥الطعن رقم ( )١(

 . ٧١١ص
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یجوز لدائرة العمل إطالة مدة الثلاثین یوماً المحددة بالنص بحیث إذا لم  ولا )٢( لدیھا،
ویلتزم  )٣(تعترض على العقد خلال ھذه المدة یعتب ذلك موافقة ضمنیة من جانبھا.

صاحب العمل بأن یضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعھ في مكان ظاھر في محل 
جماعي في مكان ظاھر ھو إحاطة والغرض من وضع نصوص عقد العمل ال )٤(العمل،

  علم العمال بھا شأنھا الأنظمة الداخلیة للمشروع.
أما المشرع الأردني تطلب في عقد العمل الجماعي أن تودع نسخة من العقد لدى     

والجدیر بالذكر أن عقد العمل الجماعي یعد ملزماً  )٥(الوزارة لتسجیلھا في سجل خاص،
لم یكن محدد التاریخ، فإن العقد یعد ملزماً من تاریخ تسجیلھ من التاریخ المحدد فیھ وإذا 

   )٦(في وزارة العمل.
  الطبیعة القانونیة لعقد العمل الجماعي وتمییزه عن غیره من العقود: المطلب الثاني

The legal nature of the collective labor contract and its 
distinction from other contracts 

ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع الأول لبیان الطبیعة القانونیة لعقد  نقسم     
العمل الجماعي، ونفرد الفرع الثاني إلى تمییزه عن غیره، وسوف نبین ذلك على النحو 

  الآتي:
  الطبیعیة القانونیة لعقد العمل الجماعي: الفرع الأول

The legal nature of the collective labor contract  
اختلف الفقھ في الطبیعة القانونیة لعقد العمل الجماعي حیث ذھب جانب من الفقھ إلى     

القول بأنھ ذو طبیعة عقدیة، بینما یرى البعض الأخر بأن لھ طبیعة تنظیمیة، وھناك من 
  یرى أنھ لھ طبیعة مزدوجة، لذا سوف نبین ذلك على النحو الآتي:

  Streptococcus nature    الاتجاه الأول: الطبیعة العقدیة: 
یرى انصار ھذا الاتجاه بأن عقد العمل الجماعي ھو كسائر عقود القانون الخاص،     

یستمد اساسھ باعتبار العقد أھم مصادر الالتزام، كما أن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین مبدأ 
اشئة عن ودعم أنصار ھذا الاتجاه موقفھم أن القواعد الن )١(مقدساً لا یجوز المساس بھ،

عقد العمل الجماعي، ھي ولیدة الإرادة الحرة لطرفي العقد، أما تدخل الدولة یقتصر على 
لكن ھناك  )٢(تشجیع التفاوض الجماعي دون أن تحل محل الأطراف في ابرام العقد،

                                                        
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧/أولاً/ثانیاً) من قانون العمل العراقي رقم (١٥٥ینظر المادة ( )٢(
 .٧١٩د. علي عوض حسن، مصدر سابق، ص )٣(
 ن العمل العراقي النافذ./ثالثاً) من قانو١٥٥ینظر المادة ( )٤(
المعدل بقولھا ( ینظم  ١٩٩٦) لسنة ٨/أ) من قانون العمل الأردني رقم (٣٩ھذا الشرط نصت علیھ المادة ( )٥(

عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلیة ......... وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجیلھا في سجل خاص 
( ........ 

 .٤٧٢، مصدر سابق، صد. سید محمود رمضان )٦(
بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الاول، مدخل الى قانون العمل د.  )١(

 .١٤٥، ص ٢٠٠٩، الجزائر،  ١الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط 
لجزء الثاني، عقد العمل د. احمد حسن البرعي، علاقات العمل الجماعیة في القانون المصري المقارن، ا )٢(

 .٦٠-٥٩، ص  ١٩٧٦المشترك، دار الفكر العربي، القاھرة، 
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انتقاد وجھ إلى ھذا الاتجاه بسبب الاختلاف بین ھذه العقد، وبین العقد المدني من حیث 
لھذا العقد، لأن أحكام القانون المدني تقصر أثر العقد فیما بین المتعاقدین في الاثر النسبي 

الوقت الذي ینصرف أثر عقد العمل الجماعي إلى العمال المنظمین إلى النقابة، علماً 
كما أن  )٣(بأنھم لم یكونوا طرفاً في ھذا العقد وإنما النقابة كانت الطرف أو من یمثلھا.

 یعد من عقود العمل بمعنى الكلمة لأنھ لا یتضمن التعھد بالقیام عقد العمل الجماعي لا
بعمل مقابل الأجر بل الذي یراد بھ ھو مجرد الاتفاق على شروط معینة واجب 

   )١(احترامھا، سواءً بالنسبة للعقود التي سبق إبرامھا أو تلك التي سوف تبرم مستقبلاً.
  organizational natureالاتجاه الثاني: الطبیعة التنظیمیة:  

ذھب انصار ھذا الاتجاه إلى القول بالطبیعة التنظیمیة لعقد العمل الجماعي، وذلك     
لأنھ لیس عقداً بل اتفاق غیر منتج لالتزامات أو حقوق لطرفیھ، ولكنھ ینشئ قواعد تنظم 

د العمل في مھنة معینة، كما تتوافر فیھ أھم خصائص القاعدة القانونیة من عمومیة وتجری
وبذلك فھو یسري على جمیع العمال التابعین لنقابة مھنیة معینة، كما أنھ یكون  )٢(والتزام،

مفتوحاً للانضمام إلیھ بعد تسجیلھ دون وجود الحاجة إلى موافقة الأعضاء الأصلیین 
بالإضافة إلى ذلك یرى أنصار ھذا الاتجاه كذلك، أن الطبیعة التنظیمیة لعقد العمل  )٣(فیھ.

ھي التي تفسر لنا امتداد نطاق تطبیقھا إلى أشخاص لیسوا أطرافا فیھا، كما أنھا  الجماعي
تفسر لنا الصفة الآمرة للقواعد التي ینشئھا ھذا العقد والتي تؤدي إلى بطلان كل شرط 

  )٤(یرد في عقد العمل الفردي یتضمن مخالفة لتلك القواعد.
  dual natureالاتجاه الثالث: الطبیعة المزدوجة:  

إزاء الانتقادات التي وجھت لأنصار الاتجاھین السابقتین بشأن تحدید الطبیعة القانونیة     
لعقد العمل الجماعي، ذھب ھذا اتجاه إلى القول بالطبیعة المزدوجة لعقد العمل الجماعي، 
ویرى وجوب التمییز بین ھذا العقد من حیث إبرامھ ومن حیث آثاره، فھو في إبرامھ عقد 

عقود، أي لھ طبیعة عقدیة خالصة، في حین أن آثاره لھا صفة قاعدیة نظراً لما كسائر ال
تتصف بھ من عمومیة وتجرید، وذلك باعتبار أن المشرع نفسھ قد فوض طرفي ھذا 

مما یعني أن  )١(العقد الاتفاق على قواعد عامة ومجردة وملزمة لتنظیم شروط العمل،
  والغرض الذي یھدف إلیھ المتعاقدین. عقد العمل الجماعي یقوم على وحدة الھدف

  
  

                                                        
 .١٣٢- ١٣١د. محمد على الطائي، مصدر سابق، ص )٣(
 .١٣٢د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )١(
 ،١٩٥٤، القاھرة، ٢د. علي العریف، شرح تشریع العمل في مصر، الجزء الثاني، مطبعة دار المستقبل، ط )٢(

 .٢٠٣ص
 .١٣٢د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )٣(
علاقات العمل الجماعیة، المفاوضات الجماعیة، النقابات العمالیة، اتفاقیة العمل  د. مصطفى احمد أبو عمرو، )٤(

الجماعیة، منازعات العمل الجماعیة (الإضراب، الإعلان، التحكیم، الوساطة، المفاوضة) في ضوء قانون العمل 
 .١٩٧، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ٢٠٠٣لسنة ، ١٢د رقم الجدی

 .٣٢٠د. احمد عبدالكریم ابو شنب، مصدر سابقن ص )١(
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  تمییز عقد العمل الجماعي عما یتشابھ معھ: الفرع الثاني
Distinguishing the collective labor contract from what is 
similar to it 

یخضع عقد العمل الجماعي في اغلب النظم المقارنة لعدة شروط شكلیة وموضوعیة،     
ني یتمیز عنھا بما یضمن لھ الاستقلال والذاتیة، ومختلف عن غیره تجعل منھ نظام قانو

  من العقود الأخرى المشابھة لھ التي تتعلق بالعمل، لذا سوف نبین ذلك على النحو الآتي:
 Distinguishing aأولاً: تمییز عقد العمل الجماعي عن عقد العمل الفردي:  

collective  
 labor contract from an individual labor contract  

إن استعمال المشرع تعبیر عقد العمل الجماعي أو الاتفاقیات الجماعیة للدلالة على     
اتفاق العمل الجماعي قد یخلق التباساً بینھ وبین عقد العمل الفردي مع أن حدود التمییز 

ن فعقد العمل الفردي ینشئ بی )٢(بین العقدین واضحھ ولا مجال للخلط بین الاثنین،
صاحب العمل والعامل علاقة عمل یلتزم فیھا العامل أن یؤدي عملاً لصالح صاحب 
العمل الذي یكون بمقتضاه العامل خاضعاً لأشراف وتوجیھ صاحب العمل مقابل التزام 
الاخیر بدفع الأجر، وعقد العمل الفردي یخلق التزامات بین طرفیھ، ومن ثم ھو یختلف 

  )٣(طبیعة وموضوع كل منھما.عن عقد العمل الجماعي من حیث 
إن عقد العمل الجماعي یتمتع بالصیغة الجماعیة تظھر من حیث طبیعة كل منھما:  – ١

  من 
خلال أثاره وأطرافھ. فبالنسبة لأطرافھ ھم نقابة العمالیة وصاحب عمل أو أكثر أو نقابة 

والعمال  تمثل أصحاب العمل. فعقد العمل الجماعي یمثل میزان القوى بین صاحب العمل
یھدف إلى معالجة عدم المساواة بینھم، بینما في نطاق عقد العمل الفردي یسمح لصاحب 
العمل بإملاء شروطھ على العمال، أما بالنسبة للأثار فإن عقد العمل الفردي یكتفي 
بوضع قواعد یتقید بھا كل عامل وصاحب عمل یشملھما الاتفاق الذین سبق أن أبرموا 

مل فردیة، كما یجب أن یلتزم بھا في أي عقود عمل فردیة ستبرم فیما فیما بینھم عقود ع
  )١(بعد.

إن عقد العمل الفردي یخلق رابطة التبعیة القانونیة من حیث موضوع كل منھما:  – ٢
التي یكون بمقتضاه العامل خاضعاً لإشراف ورقابة وتوجیھ صاحب العمل، أما عقد 

ات العمل عن طریق وضع القواعد التي یلتزم بھا العمل الجماعي فإنھ یتعلق بتنظیم علاق
  )٢(العمال عند إبرام عقود العمل الفردیة.

  
  

                                                        
 .٣١٧نفس المصدر، ص )٢(
 .٤٦٩د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٣(
 .١٨٥د. مصطفى احمد أبو عمرو، مصدر سابق، ص )١(
 .٣١٧ب، مصدر سابق، صد. احمد عبدالكریم أبو شن )٢(
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  ثانیاً: تمییز عقد العمل الجماعي عن عقد الفرقة:
                     Distinguishing a team contract from a band 

contract  
ومجموعة من العمال، لأداء یقصد بعقد الفرقة العقد الذي یبرم بین صاحب عمل     

عمل معین مقابل أجر محدد، فھو عقد یلتزم بمقتضاه عدد من العمال بتنفیذ عمل متفق 
علیھ، ویقوم أحدھم بصفتھ وكیلا عنھم ویمثلھم في إبرام ھذا العقد مع صاحب العمل وفي 

كون قبض الأجر لیتم توزیعھ على العمال . بنسبة العمل الذي قام بھ كل منھم، بحیث ی
وعلى ھذا الاساس یتمیز عقد عمل الفرقة عن عقد  )٣(للعمل وكذلك للأجر صفة جماعیة،

العمل الجماعي في أن الأول ھو مجموعة عقود عمل فردیة یتم إبرامھا مع وكیل عن 
العمال بحیث یكون العمال أطرافاً فیھا، أما عقد العمل الجماعي فأنھ یبرم بین صاحب 

تعلق موضوعھ بتنظیم علاقات العمل عن طریق وضع القواعد العمل ونقابة عمالیة وی
   )٤(التي یلتزم بھا العمال عند إبرام عقود العمل الفردیة.

 ثالثاً: تمییز عقد العمل الجماعي عن تعلیمات العمل: 
Distinguishing a collective labor contract from work 

instructions     
لعمل) تصدر عن الإرادة المنفردة من جانب صاحب العمل إن تعلیمات العمل (نظام ا    

لیس للعمال حق مناقشتھا، بینما عقد العمل الجماعي ھو ولید عن تلاقي إرادة صاحب 
   )١(العمل مع إرادة النقابة العمالیة، وبھذا یكون ھذا العقد قائم على التراضي بین أطرافھ.

  ة منازعاتھأثار عقد العمل الجماعي وتسوی: المبحث الثاني
Raised the collective work contract and its dispute 
settlement             

أن عقد العمل الجماعي ھو عقد من حیث انعقاده، ولكنھ في حقیقة الأمر یكون بمثابة     
القاعدة التشریعیة التي تنظم علاقة العمل داخل المشروع من حیث آثاره، وإن كان لا 

العمل بوضعھ، بل یخضع وضعھ لاتفاق الطرفین لحظة انعقاد عقد العمل یستقل صاحب 
الجماعي. ومن ثم أن عقد العمل الجماعي لا یأتي دائماً ولید المفاوضات الودیة بین 
طرفیھ، بل یأتي أیضاً ولید نزاعات جماعیة، تحدث بین طرفیھ، ومن ھنا سوف نقسم 

ول آثار عقد العمل الجماعي وطرق ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأ
  انتھائھ، بینما نفرد المطلب الثاني إلى منازعات العمل الجماعي، وذلك على النحو الآتي:

  
  
  

                                                        
، ٢٠٠٧، القاھرة، ٢د. محمد محمد احمد عجیز، ذاتیة قانون العمل واھم تطبیقاتھا، دار النھضة العربیة، ط )٣(

 .٢٢٩ص
 .١٣٠د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )٤(
 .١٣١د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )١(
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  آثار عقد العمل الجماعي وانقضائھ: المطلب الأول
Effects of the collective labor contract and its expiry 

ل الجماعي من حیث الموضوع وآثاره من حیث نبحث في ھذا المطلب آثار عقد العم    
الأشخاص، ومن ثم انقضاء عقد العمل الجماعي، من ھنا سنتناول في ھذا المطلب الاثار 
المترتبة على إبرام عقد العمل الجماعي وجزاء الإخلال بھ في الفرع الأول، ونفرد الفرع 

  الثاني لانقضاء عقد العمل الجماعي، وذلك على النحو الآتي:
  وجزاء الإخلال بھ آثار عقد العمل الجماعي: لفرع الأول ا

Effects of the collective labor contract and the penalty for 
breaching it 

یرتب عقد العمل الجماعي عدد من الآثار إذا ما تم إبرامھ وفق ما حدده المشرع     
موضوع ومن حیث العراقي في قانون العمل، ومن ثم تنحصر آثاره من حیث ال

الأشخاص، كما رتب القانون بعض الجزاءات على الطرف المخل بأحكام ھذا العقد، لذا 
  سوف نبین ذلك وفقاً للفقرات الآتیة:

  أولاً: آثار عقد العمل الجماعي من حیث الموضوع: 
The effects of the collective labor contract in terms of the subject 

قد العمل الجماعي من حیث الموضوع في تحدید القوة الملزمة لھذا ینحصر آثر ع    
وھذا ما  )١(العقد، والواقع أن لكل طرف من أطراف العقد أو منظم إلیھ ملزمون بتنفیذه،

/أولاً) من قانون العمل النافذ بقولھا (یكون ١٥١أوجبھ المشرع العراقي في المادة (
ھ ولكل من وقع الاتفاق)، وعلیھ فإن صاحب العمل الاتفاق الجماعي ملزماً قانوناً لأطراف

ملزم بتنفیذ ھذا العقد في علاقتھ بعمالھ الخاضعین لھذا العقد، وتعد النقابة أیضاً ملزمة 
باحترام عقد العمل الجماعي لذلك تعد مسؤولة مدنیاً وجنائیاً إذا قامت بدعوة أعضائھا 

عقد العمل الجماعي، وھو ما نصت إلى الإضراب أو إثارة النزاع بھدف تعدیل احكام 
/رابعاً) من قانون العمل العراقي لنافذ بقولھا (لا یجوز إجراء ١٦٢علیھ المادة (

الإضراب بھدف مراجعة أو تعدیل شروط اتفاق جماعي نافذ)، وعلى العكس من ذلك 
فإنھا لا تتحمل المسؤولیة إذا كان الإضراب الذي دعت إلیھ بشأن موضوعات لم ینظمھا 

وإذا ما  )٢(قد العمل الجماعي أو إذا كان السبب إخلال صاحب العمل لأحكام ھذا العقد.ع
حصل تعارض أو اختلاف بین عقد العمل الجماعي وعقد العمل الفردي. ففي ھذه الحالة 
تطبق بین العقدین تلك الشروط التي الافضل للعامل، ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف ھذا 

اه المشرع الأردني الذي یعتبر الشرط الوارد في عقد العمل وھو نفس اتج )٣(الحكم.
الفردي الأقل مراعاة لمصلحة العامل باطلاً، أما إذا كان الشرط الوارد في عقد العمل 

 )١(الجماعي ھو الأقل مراعاة لمصلحة العامل، فیبطل ھذا الشرط بالنسبة لھذا العامل،

                                                        
 وما بعدھا. ١٣٤، ص١٩٩٥الاسكندریة،  د. جلال العدوي، قانون العمل، منشأة المعارف، )١(
 .٤٨٥د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٢(
 /ثالثاً/رابعاً/خامساً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٤ینظر المادة ( )٣(
 وما بعدھا.  ٣٣٦د. احمد عبدالكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص )١(
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) لسنة ٨ن قانون العمل الأردني رقم (/ب) م٤٢) والمادة (٤وھذا كلھ تطبیق للمادة (
وترجع القوة الملزمة لعقد العمل الجماعي إلى أنھ ینطبق علیھ وصف  )٢(المعدل. ١٩٩٦

الأول: ھو  )٣(شریعة المتعاقدین اكثر من غیره من العقود الأخرى وھذا ینبثق من مبدأین:
ب التي یقررھا القانون. عدم جواز نقض ھذا العقد أو تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسبا

  )٤(الثاني: وجوب تنفیذ عقد العمل الجماعي بحسن نیة.
  ثانیاً: آثار عقد العمل الجماعي من حیث الأشخاص:

Effects of a collective labor contract in terms of people       
وسع المشرع العراقي من نطاق عقد العمل الجماعي حیث لا تقتصر آثاره على     

طرافھ من اصحاب الأعمال والنقابات العمالیة بل تمتد لیشمل جمیع عمال المشروع أ
حتى العمال الذین لم یكون أعضاء في النقابة التي أبرمت عقد العمل الجماعي، وھذا ما 

/ثانیاً) من قانون العمل العراقي النافذ إذ جاء فیھا ( یشمل الاتفاق ١٥١أقره في المادة (
% ٥٠ع عمال المشروع الذین مثلتھم نقابة أو اكثر، تمثیل على الأقل الجماعي حكماً جمی

خمسین من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعیة التي أدت إلى إبرام ھذا 
الاتفاق)، وكذلك یشمل العمال الذین یعملون في أي مشروع خاضع الأحكام عقد العمل 

ینتمون لنفس الفئات المھنیة، ولكن بشرط الجماعي، ولم یكون أعضاء في نقابة أو الذین 
تنظیم اقتراع سري في المشروع بطلب من نقابة على أن یحصل على موافقة أكثر من 

% من عدد المشاركین في الاقتراع السري تؤید توسیع نطاق عقد العمل الجماعي ٥٠
% من عدد العمال الكلي في ٦٠على أن لا یقل عدد المشاركین في الاقتراع عن 

وما یؤخذ على المشرع العراقي في توسیع نطاق عقد العمل الاجتماعي، إذ  )٥(مشروع.ال
أنھ اشترط لسریان آثار ھذا العقد على العمال الذین لیسوا اعضاء بالنقابة تنظیم اقتراع 

% من عدد المشاركین في الاقتراع، بینما نجد ٥٠سري على أن یحصل على أكثر من 
ریان آثار عقد العمل الجماعي على العمال الذین لیسوا المشرع المصري لم یشترط لس

اعضاء بالنقابة سواه تقدیم طلب إلى الجھة الإداریة موقعاً علیھ من الطرفین بعد نشرھا 
   )١(في الجریدة الرسمیة.

) ٨) من قانون العمل رقم (٤٢أما المشرع الأردني فقد نظمھ ھذه الآثار في المادة (    
واء بالنسبة إلى اطرافھ أم إلى الطوائف الأخرى، فضلاً عن ذلك المعدل س ١٩٩٦لسنة 

) من قانون العمل أعطت الحق لوزیر العمل في توسیع نطاق عقد العمل ٤٣فإن المادة (

                                                        
 مل الأردني النافذ./ب) من قانون الع٤٢) والمادة (٤ینظر المادة ( )٢(
 .٤٨٥د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٣(
/ثالثاً) من قانون العمل العراقي النافذ (على النقابة المعنیة وصاحب العمل إجراء ١٤٩نصت المادة ( )٤(

 مفاوضات جماعیة بحسن نیة لإبرام اتفاق جماعي ....).
 ي النافذ./أولاً) من قانون العمل العراق١٥٢ینظر المادة ( )٥(
المعدل على أنھ (للمنظمات النقابیة  ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٦٠نصت المادة ( )١(

وأصحاب الأعمال ومنظماتھم من غیر طرفي الاتفاقیة الجماعیة الانضمام إلى الاتفاقیة بعد نشرھا بالوقائع 
 المصریة ......).
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 )٢(الجماعي من حیث الأشخاص لیسري على طوائف أخرى غیرھا بشروط خاصة.
وق والتزامات إرادیة بل وھذا یؤید القول بأن آثار عقد العمل الجماعي لیست مجرد حق

  )٣(ھي قواعد قانونیة حدد القانون نطاق سریانھا من حیث الأشخاص.
  ثالثاً: جزاء الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعي:

Penalty for breaching the provisions of the collective labor contract 
أخذ صورتین الجزاء الجزاء المترتب على مخالفة أحكام عقد العمل الجماعي ی    

  الجنائي والجزاء المدني.
  criminal penaltyالصورة الأولى: الجزاء الجنائي:   

أن المشرع العراقي لم ینص في قانون العمل النافذ على عقوبات محددة خاصة بعقد     
العمل الجماعي في ثنایاه، وإنما أورد في بعض النصوص جزاءً على مخالفة أحكام ھذا 

لأمر الذي یجعلنا أن نحیل إلیھ بشأن مخالفات عقد العمل الجماعي، ومن ذلك القانون ا
/ثانیاً) من قانون العمل ١١النصوص التي  تفرض الجزاء الجنائي ما تنص علیھ المادة (

النافذ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر ..... كل من خالف أحكام المواد الواردة 
تشغیل الأطفال والتمییز والعمل القسري والتحرش الجنسي في ھذا الفصل والمتعلقة ب

   )١(وفق كل حالة.
المعدل نجد أن المشرع  ١٩٩٦) لسنة ٨أما على مستوى قانون العمل الأردني رقم (    

الأردني لم یفرد نصاً یقرر عقوبة محددة على مخالفة أحكام عقد العمل الجماعي، إلا أنھ 
) من قانون العمل یقرر جزاءاً على مخالفات أحكام ھذا ١٣٩أورد نصاً عاماً في المادة (

القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعین لھا عقوبة فیھ، لذا فعلى الرغم من عدم 
النص على عقوبة محددة على مخالفة قواعد عقد العمل الجماعي یمكن العودة بھا إلى 

   )٢(ون.النص العام التي تفرض الجزاء على مخالفة أحكام القان
   Civil Penaltyالصورة الثانیة: الجزاء المدني:    

نجد أن قانون العمل العراقي النافذ لم یتضمن أي أحكام بھذا الصدد، مما یقتضي     
الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني، وعلیھ إذا أخل أحد 

لجأ للمحكمة طالباً إجباره على التنفیذ طرفي العقد بالتزامھ جاز للمتعاقد الآخر أن ی

                                                        
وما بعدھا، وینظر المادتین  ٣٣٤عبدالكریم أبو شنب، مصدر سابق، صلمزید من التفاصیل ینظر د. احمد  )٢(
 ) من قانون العمل الأردني النافذ.٤٢/٤٣(
 . ٤٨٨د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٣(
/أولاً) من قانون العمل النافذ على أن (یعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام التشغیل ٢٤ونصت المادة ( )١(

) ٦) ثلاثة أشھر ولا تزید على (٣) من ھذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (٢١المادة (المنصوص علیھا في 
 ) من القانون ذاتھ.١٣٥، ١١٢، ٥٢ستة أشھر .....)، وینظر المواد (

) من قانون العمل الأردني النافذ على أنھ ( كل مخالفة لأحكام ھذا القانون أو اي نظام ١٣٩نصت المادة ( )٢(
لم تعین لھا عقوبة فیھ یعاقب مرتكبھا بغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً ولا تزید على مئة دینار صادر بمقتضاه 

ویشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات المعمول بھ إذا كانت 
 العقوبة المقررة للمخالفة فیھ أشد مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون). 
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كما یعد المخالف مسؤول مسؤولیة شخصیة غیر تضامنیة، مما  )٣(العیني أو التعویض،
یعني إذا كانت المخالفة صادرة عن النقابة العمالة فإن أعضائھا لا یسألون عن ھذه 

لیھا لا تسأل عن المخالفة، كما إذا ارتكب صاحب العمل مخالفة فإن النقابة التي ینتمي ا
   )٤(ھذه المخالفة، بعدم افتراض المسؤولیة التضامنیة.

  انقضاء عقد العمل الجماعي: الفرع الثاني
Expiration of the collective labor contract 
تختلف اسباب انقضاء عقد العمل الجماعي، حسب مدة العقد سواءً أكان العقد محدد المدة 

) من قانون العمل ١٥٦المشرع العراقي بموجب المادة ( أو غیر محدد المدة، وقد بین
العراقي النافذ الحالات انقضاء عقد العمل الجماعي، لذا سوف نبین ذلك على النحو 

  الآتي: 
  اولاً: انقضاء عقد العمل الجماعي باتفاق الطرفین:

Collective contract by agreement of both parties  
جماعي غیر محدد المدة فإن المشرع العراقي في المادة إذا كان عقد العمل ال    

فالعقد  )١(/أولاً/أ) من قانون العمل العراقي النافذ أجاز لطرفي العقد إنھائھ بالاتفاق،١٥٦(
الجماعي یمكن أن ینتھي في أي وقت باتفاق جمیع أطرافھ، وعلیھ لا یجوز أن ینفرد أحد 

  )٢(نھ یكون إنھاء غیر مشروع.أطراف العقد بإنھائھ بالإرادة المنفردة لأ
أما المشرع الاردني فإنھ أعطى لكل من طرفیھ الحق في إنھاء عقد العمل الجماعي     

ألا أن المشرع قید ھذا  )٣(بالإرادة المنفردة بعد مضي السنتین على تنفیذه على الأقل،
  )٤(الحق بعدة قیود.

ر إلى الطرف الأخر برغبتھ بإنھاء إن یقوم الطرف الراغب بإنھاء العقد بتوجیھ اشعا - ١
العقد، على أن یقع الإشعار قبل شھر على الاقل من تاریخ الإنھاء. والحكمة من ھذا 
الشرط ھي بھدف تلافي عنصر المفاجئة للطرف الآخر الذي یلحق الضرر بھ عند إنھاء 

  العقد فوراً. 
ة (وزارة العمل) یجب أن یقوم طالب إنھاء عقد العمل الجماعي بإبلاغ الوزار – ٢

  بنسخة من إشعار الإنھاء.
/أ) من قانون العمل الأردني النافذ بأنھ إذا أنتھى عقد العمل ٤١كما نصت المادة (

الجماعي بالإرادة المنفردة لكل من طرفیھ إذا كان غیر محدد المدة وكانت ھناك 

                                                        
كما ھو الحال في قانون العمل الأردني النافذ لم ینص على أحكام الجزاء المدني إذا أخل أي من الطرفین في  )٣(

تنفیذ أي من التزاماتھ المنصوص علیھا في عقد العمل الجماعي فإنھ یجب الرجوع إلى القواعد العامة في 
 .٤٩٣القانون المدني، ینظر د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص

 .٣٣٨د. احمد عبدالكریم أبو شنب، مصدر سابق، ص )٤(
 /أولاً/أ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٦ینظر المادة ( )١(
 .١٤٠د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص )٢(
/ا) من قانون العمل الاردني النافذ على انھ ( یكون عقد العمل الجماعي لمدة غیر محددة ٤٠نصت المادة ( )٣(

 نفیذه سنتان على الاقل ....). ومضى على ت
 ) من قانون العمل الأردني النافذ.٤٠ینظر نص المادة ( )٤(
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طوال مدة  مفاوضات على تجدیده أو تمدیده أو تعدیلھ، فإن العقد یعد ساري المفعول
المفاوضات والتي تشترط ألا تزید عن ستة أشھر، فإذا لم تنتھ المفاوضات إلى اتفاق 
خلال ھذه المدة أعتبر العقد منتھیاً. وقضت الفقرة (ب) من المادة المذكورة بقولھا إذا 
انتھى عقد العمل الجماعي لا یترتب علیھ تحلل صاحب العمل من الالتزامات التي 

  )١(قد بل یبقى ملزماً بھا حتى بعد إنھاء العقد.یقررھا ھذا الع
  ثانیاً: انقضاء عقد العمل الجماعي محدد المدة: 

Expiration of a fixed-term collective contract 
بالنسبة لعقد العمل الجماعي محدد المدة فإنھ ینتھي بانتھاء مدتھ، حیث أوجب المشرع 

 ٢٠١٥) لسنة ٣٧ون العمل العراقي رقم (/أولاً/د) من قان١٥٤العراقي في المادة (
) سنة واحدة. وعلیھ لا یجوز ١للأطراف تضمین العقد مدة الاتفاق على أن لا تقل عن (

لأي من طرفیھ إنھائھ قبل انتھاء مدتھ المحددة بالإرادة المنفردة، بل إن ھذا العقد ینتھي 
ذا انتھى عقد العمل الجماعي بانتھاء المدة المحددة لھ دون حاجة إلى أي إجراء آخر. أما إ

وفقاً لأحكام المادة المذكورة اعلاه وكانت ھناك مفاوضات لتجدیده او تمدید مدتھ او 
تعدیلھ فان مفعولھ یبقى ساریا طیلة المفاوضات لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر.  فاذا لم 

ي من طرفي تنتھ المفاوضات الى اتفاق خلال ھذه المدة یعتبر العقد منتھیا، فیجوز لأ
العقد الطلب من الدائرة خطیاً اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق أحكام ھذا 

) من قانون ٤٠وفي ھذا الاتجاه سار كذلك المشرع الأردني بموجب المادة ( )٢(القانون.
العمل الأردني النافذ التي تقضي إذا كان عقد العمل الجماعي محدد المدة فإنھ لا یجوز 

  )٣(یھ إنھاء قبل مدتھ بالإرادة المنفردة بل ینتھي بانتھاء مدتھ وھي سنتین.لأي من طرف
  ثالثاً: انقضاء عقد العمل الجماعي بالإرادة المنفردة من أحد أطرافھ:

Termination of a collective labor contract at the unilateral 
will of one of its parties 

) لسنة ٣٧/أولاً/ج) من قانون العمل رقم (١٥٦لمادة (خول المشرع العراقي بموجب ا    
لأطراف عقد العمل الجماعي أمكانیة إنھاء العقد من أحد أطرافھ بعد مرور ثلاث  ٢٠١٥

سنوات على نفاذه إذا كان غیر محدد المدة أو إذا كانت مدتھ أكثر من ثلاث سنوات، 
المدة، فإن الحكمة من ) یوماً من انتھاء ٩٠بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قیل (

اشتراط التسعین یوماً ھي تجنب عنصر المفاجأة وحتى یعطي الفرصة للطرف الآخر من 
تدبیر أمره، كما إن عدم قیام أحد الاطراف بمراعاة شرط الإشعار أو لم تراع مدتھ فإنھ 

وفي ھذا الاتجاه سار كذلك المشرع  )١(یترتب علیھ بطلان انھاء الاتفاق الجماعي.

                                                        
 ) من قانون العمل الأردني النافذ.٤١ینظر المادة ( )١(
 .٢٠١٥لسنة  ٣٧٩/ثالثاً) من قانون العمل العراقي رقم (١٥٠ینظر المادة ( )٢(
 .٤٩٠د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٣(
 .١٤٢عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص د. )١(



  ٣٨٧  
 

دني الذي أعطى لكل من طرفیھ الحق في إنھائھ بالإرادة المنفردة بعد مضي السنتین الأر
   )٢(على تنفیذه على الاقل.

  رابعاً: انقضاء عقد العمل الجماعي بغلق المشروع: 
Expiration of the collective work contract by closing the project 

 )٣(مشروع في حالة غلق ھذا الأخیر،ینتھي عقد العمل الجماعي على مستوى ال    
وستثنى المشرع العراقي من ذلك إذا انتقلت ملكیة المشروع أو أي جزء منھ إلى مالك 

ونلحظ من ذلك أن المشرع العراقي لم یحدد  )٤(جدید فیبقى عقد العمل الجماعي ساریاً.
رق إلى بیان الأسباب المسوغة للإنھاء التي یمكن التمسك بھا من الطرفین، كما لم یتط

الظروف المؤدیة لإغلاق المشروع، لذلك ینبغي ذكر تلك التفصیلات، لتجنب تعسف أحد 
  )٥(الطرفین في انھاء عقد العمل الجماعي.

  منازعات العمل الجماعیة وطرق تسویتھا: المطلب الثاني
Collective labor disputes and ways to settle them 

عیة بسمات معینة تختلف فیھا عن النزاع الفردي كما انھا تتسم منازعات العمل الجما    
  تمر 

بمراحل تختلف ھي الأخرى عن مراحل تسویة ھذا النزاع الاخیر. وعلیھ فقد نظم 
المشرع العراقي تسویة نزاعات العمل الجماعیة التي تحدث بین العمال وصاحب العمل 

  النحو الآتي:  في قانون العمل العراقي النافذ، لذا سوف نبین ذلك على
  ماھیة منازعات العمل الجماعیة: الفرع الأول

What are collective labor disputes? 
/خامس عشر) من ١حدد المشرع العراقي المقصود بالمنازعات العمالیة في المادة (    

قانون العمل العراقي النافذ التي تقضي بأنھ أي نزاع ینشأ بین عامل أو مجموعة عمال 
ة عمال أو مجموعة منھا من جھة مع صاحب عمل أو مجموعة منھم أو منظمة أو منظم

أصحاب عمل أو مجموعة منھا من جھة أخرى حول حقوق قائمة تتمثل بأحكام ھذا 
القانون أو القوانین النافذة الأخرى الخاصة بالعمل والعمال أو حول قضایا تتعلق بآلیات 

عمل جماعیة نافذة أو قرار تحكیم، أو تطبیق أو تفسیر عقد عمل فردي أو اتفاقیة 
نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلیة تتعلق باقتراح تعدیل شروط الاستخدام أو اعتماد 

   )١(شروط استخدام جدیدة.

                                                        
المعدل،  ١٩٩٦) لسنة ٨) من قانون العمل الأردني رقم (٤٠ینظر في انقضاء عقد العمل الجماعي المادة ( )٢(

 .٤٩٠وینظر د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص
 /اولاً/د) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٦ینظر المادة ( )٣(
 /ثانیاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٦ینظر المادة ( )٤(
 .١٤٢د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص )٥(
المعدل التي  ١٩٩٦) لسنة ٨) من قانون العمل رقم (٢/٢٢حدد المشرع الأردني النزاع العمالي في المادة ( )١(

أو نقابة أصحاب العمل تقضي بأنھ ( كل خلاف ینشأ بین مجموعة من العمال أو نقابة من جھة وبین صاحب عمل 
من جھة أخرى حول تطبیق عقد عمل جماعي أو تفسیره أو تعلق بظروف العمل وشروطھ)، وینظر المادة 

 المعدل. ٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (١٦٨(
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ویلحظ على ذلك أن النزاع العمالي غالباً ما یحدث بصدد عقد عمل جماعي قائم بین     
ھا أو بعضھا أو لم ینفذھا بحسن نیة، وقد أطرافھ، ولكن أخل أحد أطرافھ بالتزاماتھ كل

یحدث النزاع حول تفسیر العقد إذا كانت عباراتھ بھا لبس أو غموض الأمر الذي یدعو 
كل طرف إلى تفسیره طبقاً لمصالحھ مما یؤدي إلى تعارض المصالح، وقد یحدث النزاع 

ن إلا الحد حول ظروف العمل وشروطھ وھذا ھو الغالب وذلك لأن قانون العمل لم یضم
   )٢(الأدنى من حقوق العامل.

ومن خلال ما تقدم أنھ یجب أن یتوفر شرطان لكي یكون النزاع جماعیاً وھما :     
الشرط الأول یتعلق بأطراف النزاع أما الشرط الثاني فیتعلق بموضوعھ، یتحقق الشرط 

قق عندما یكون الأول عندما یكون أحد أطرافھ جماعة من العمال، أما الشرط الثاني فیتح
   )١(موضوع النزاع ذا تأثیر على المصلحة المشتركة للعمال.

غیر أنھ قد یكون النزاع الجماعي في بعض الأحیان أحد أطرافھ فرداً ومع ذلك فإنھ     
یعد نزاعاً جماعیاً إذا ما تعلق الأمر بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال، كما لو صدر 

   )٢(أو العقیدة الدینیة أو لجوء العمال إلى الإضراب. قرار الفصل بسبب حریة الرأي
  طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة: الفرع الثاني

Methods for settling collective labor disputes 
تنحصر طرق حل النزاع الجماعي التي تتبعھا غالبیة تشریعات العمل ھما طریقة     

  لھذه الطرق في الفقرات الآتیة: الوساطة، وطریقة التحكیم، وعلیھ نعرض
  Mediation Dispute Resolutionاولاً: تسویة النزاع بالوساطة:   

جعل المشرع العراقي الوساطة المدخل الاساسي لحل منازعات العمل كافة الجماعیة     
حیث أجاز المشرع لأي من  )٣(والفردیة المتعلقة بالحقوق والمصالح القائمة أو المستقبلیة،

طرفین المتنازعین أو كلاھما إحالة النزاع إلى دائرة التشغیل والقروض ویتوجب على ال
الدائر الفصل في النزاع خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ استلام الاشعار خطیاً من 
أطراف النزاع، وإذا فشلت الدائرة في حل النزاع، منح القانون طرفي النزاع حق اللجوء 

ونظم المشرع العراقي ھذه الطریقة بمقتضى أحكام  )٤(اعھم.إلى محكمة العمل لحل نز
) من قانون العمل النافذ، التي تخول دائرة التشغیل والقروض الصلاحیة في ١٥٩المادة (

تعیین الوسیط للقیام بمھمة الوساطة في تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة، كما حدد 
ذلك حدد واجبات الوسیط، وإذا فشلت القانون الشروط الواجب توافرھا في الوسیط، وك

مساعي الوسیط في التوصل إلى حل یقبل بھ الجمیع، فللوسیط أن یقترح على الطرفین 

                                                        
محامین، د. خالد عبدالفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، الجزء الثاني، طبعة خاصة بنقابة ال )٢(

 .٧٨٤، ص٢٠١١، ١ط
 .١٨٢-١٨١د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة الكتاب، بدون سنة طبع، ص )١(
، الجزء الأول، مكتبة القانون ٢٠١٥) لسنة ٣٧د. عماد حسن سلمان، التعلیق على مواد قانون العمل رقم ( )٢(

 .٦١، ص٢٠٢١، ١المقارن، ط
، الجزء الثالث، مصدر سابق، ٢٠١٥) لسنة ٣٧ن سلمان، التعلیق على مواد قانون العمل رقم (د. عماد حس )٣(

 .١٤٤ص
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٧ینظر المادة ( )٤(
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المتنازعین تقدیم طلب خطي إلى الدائرة المذكورة لحل النزاع عن طریق التحكیم 
مع ذلك فإن توصیة الوسیط لیست ملزمة، ولا تتمتع بأي حجیة على  )١(الاختیاري.

راف النزاع إلا بقبولھم الصریح لھا، إلا أنھ لا یجوز رفض المقترحات التي یقدمھا أط
الوسیط من دون اسباب مقنعھ منعاً للمماطلة والتسویف واحترام إرادة الطرف القابل 

  )٢(وتثمین جھود الوسیط وتعزیز دور الوساطة في تسویة المنازعات.
المعدل فقد خول وزیر العمل  ١٩٩٦) لسنة ٨(أما بالنسبة لقانون العمل الأردني رقم     

بعد فشل المفاوضة، في تسویة النزاع العمالي تعین مندوب توفیق أو أكثر من موظفي 
وزارة العمل للقیام بمھمة الوساطة في تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة، وذلك للمنطقة 

/أ/ب) منھ واجبات ١٢٠دة (كما حدد القانون في الما )٣(التي یحددھا والمدة التي یراھا،
  )٤(مندوبي التوفیق.

  Dispute settlement by arbitrationثانیاً: تسویة النزاع بالتحكیم:   
رأینا إن مرحلة الوساطة تنتھي بتقدیم الوسیط توصیتھ لطرفي النزاع فإن قبلاھا     

أخر أنھ لا  انتھى الأمر وإن رفضھا أحدھما أو كلاھما یتم اللجوء إلى التحكیم، بمعنى
  )٥(یجوز اللجوء إلى التحكیم إلا إذا فشلت الوساطة سواءً أكان كلیاً أو جزئیاً.

ھذه الوسیلة بمقتضى أحكام المادة  ٢٠١٥) لسنة ٣٧نظم قانون العمل العراقي رقم (    
) منھ، التي تخول وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة صلاحیة تشكیل ھیئة التحكیم ١٦٠(

نازعة الجماعیة بعد فشل الوساطة في حلھا، ویتعین على ھیئة التحكیم أن للفصل في الم
تفصل في النزاع المعروض علیھا خلال مدة لا تتجاوز شھرین من تاریخ الجلسة الأولى 
المحددة لنظر النزاع، ألا أن ھذا الموعد لیس من مواعید المرافعات وإنما ھو میعاد 

في النزاع، وأجاز القانون لھیئة التحكیم بعد تنظیمي قصد بھ الحث على سرعة الفصل 
الاتفاق مع أطراف النزاع تمدید مدة الفصل في النزاع على أن لا تزید على شھرین 
إضافیین في حالة عدم التوصل إلى تسویة النزاع خلال المدة المحددة، ولھیئة التحكیم 

أھل الخبرة وزیارة  اتخاذ الإجراءات كافة لتحقیق النزاع فلھا أن تسمع للشھود وندب
المصانع ومحال العمل والاطلاع على المستندات جمیعھا. ولكل من طرفي النزاع أن 
یطعن بقرار ھیئة التحكیم أمام محكمة العمل خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ تبلیغھما 
خطیاً بذلك، ولا یجوز الطعن في الحكم الصادر من ھیئة التحكیم ألا في الأحوال 

  )١(الآتیة:
  أذا وقع خطأ جوھري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في القرار. – ١

                                                        
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٥٩بخصوص إجراءات الوساطة ینظر المادة ( لمزید من التفاصیل )١(
 .١٥٩، مصدر سابق، صد. عماد حسن سلمان )٢(
 ) من قانون العمل الأردني النافذ.١٢٠ینظر المادة ( )٣(
 وما بعدھا. ٥١٢لمزید من التفاصیل ینظر د. سید محمود رمضان، مصدر سابق، ص )٤(
، ٢٠٠٣د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  )٥(

 .٧٥٥ص
 ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٠المادة ( ینظر )١(



  ٣٩٠  
 
أذا كان القرار قدر صدر بغیر بینھ تحریریة أو بناءً على اتفاق باطل أو أذا كان  – ٢

  القرار قد خرج عن حدود الاتفاق.
ذه بعد ویكون قرار ھیئة التحكیم ملزماً للطرفین بعد تسجیلھ في الدائرة ویتم تنفی    

اكتسابھ الدرجة القطعیة، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنیة العراقي على تشكیل 
ویعد تسجیل قرار ھیئة التحكیم من دائرة  )٢(ھیئة التحكیم وآلیة عملھا واتخاذ القرارات،

التشغیل والقروض یقوم مقام المصادقة التي یوجبھا قانون المرافعات المدنیة بمقتضى 
) منھ بقولھا، فإن قرار التحكیم لا یكتسب حجیة الامر المقضي بھ، إلا ٢٧٢/١المادة (

   )٣(بعد المصادقة علیھ من المحكمة المختصة.
وعلى اساس ما تقدم نلحظ أن مسلك المشرع العراقي في حل منازعات العمل     

ل وذلك من خلا )٤(الجماعیة یتفق مع ما تقضي بھ اتفاقیات العمل الدولیة والعربیة،
  إعطاء السلطة الإداریة دوراً 

بارزاٍ، حیث تتولى إنھاء النزاع بین الطرفین بصورة ودیة باتباع طریقتین بھذا الشأن 
ھما: الوساطة والتحكیم، فإذا فشلت الوسائل الودیة في تسویة النزاع العمالي فإنھ یتم 

أو خصومة، اللجوء إلى القضاء، لأنھ الجھة المسؤولة بموجب الدستور حل كل نزاع 
مما یكسبھا حصانة وقوة في مواجھة أطراف النزاع. فإن المحكمة تأخذ دورھا في 

  المرحلة الأخیرة لحسم النزاع من أجل أضفاء الصفة الحیادیة والشرعیة لحل المشكلة.
المعدل نجد إنھ لا یأخذ  ١٩٩٦) لسنة ٨أما بالنسبة لقانون العمل الأردني رقم (    

/ج) من القانون العمل على أنھ إذا ١٢١ل المنازعة، إذ نصت المادة (بالتحكیم طریقاً لح
فشل وزیر العمل في تسویة النزاع فعلیھ إحالة النزاع إلى جھة جدیدة تسمى مجلس 
التوفیق، وقد جعل المشرع الأردني من تشكیل ھذا المجلس أن یكون متوازن لضمان 

بشأن واقعة معینة بالذات ولیس  غیر أن تشكیل مجلس التوفیق یتم تشكیلة )١(حیادة،
  ) عمل أردني.١٢٢مشكل مسبقاً استناداً لنص المادة (

وفي ضوء مما تقدم، إن المزایا التي تمیز الوسائل الودیة في تسویة النزاعات     
الجماعیة جعلتھا كطرق بدیلة عن الطرق القضائیة، حیث تھدف ھذه الوسائل إلى تفادي 

ت الإضراب مقابل السعي لتحقیق الاستقرار في الحیاة تفاقم الخلافات وتجنب حالا
الاجتماعیة عموماً وعلاقات العمل الجماعیة ولا سیما بما یحمي المصالح الاقتصادیة 
لأصحاب العمل والمشاریع المستخدمة من جھة، ومصالح العمال وحقوقھم المھنیة 

  والاجتماعیة من جھة أخرى. 
                                                        

 /ثامناً/تاسعاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٠ینظر المادة ( )٢(
 .١٦٨د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص )٣(
المتعلقة بحق التنظیم والمفاوضة  ١٩٤٩) لسنة ٩٨) من اتفاقیة العمل الدولیة رقم (٤إذ تقضي المادة ( )٤(

یة  بقولھا بأن ( تتخذ عند الاقتضاء تدابیر مناسبة للظروف الوطنیة لتشجیع وتعزیز التطور والاستخدام الجماع
الكاملین لإجراءات التفاوض الإداري من أصحاب العمل أو منظماتھم ومنظمات العمال بغیة تنظیم أحكام وشروط 

== ===   ١٩٧٩) لسنة ١١العربیة رقم ( ) من اتفاقیة العمل٤الاستخدام باتفاقیات جماعیة)، ونصت المادة (
الودیة بالمستندات والبیانات الازمة كلھا  الخاصة بالمفاوضة الجماعیة، أن الدولة ملزمة بتزوید أطراف التسویة

 لإنجاز المھمة.
 /ج) من قانون العمل الأردني النافذ.١٢١ینظر المادة ( )١(
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  الخاتمة
بحث موضوع ( التنظیم القانون لعقد العمل الجماعي في ظل  وفي ختام دراستنا من    

قانون العمل العراقي النافذ) فإن جوانبھ تعددت في مجال الدراسات النظریة مع الإشارة 
إلى بعض القوانین المقارنة، لذا لابد من إیضاح أھم الاستنتاجات والتوصیات التي انتھینا 

  إلیھا.
  أولاً: الاستنتاجات 

دراستنا لموضوع عقد العمل الجماعي یمكن القول أنھ أصبح المحور  من خلال –١
الأساسي لتنظیم وحكم علاقة العمل، ومساھمتھ في استقرار علاقة العمل، وتحقیق 
التوازن بین المصالح المتناقضة للعمال وأصحاب العمل، فعقد العمل الجماعي یعد وسیلة 

ادي بما یعود بالنفع والفائدة على أطراف ناجعة في تكیف قانون العمل مع الواقع الاقتص
  علاقة العمل وعلى الاقتصاد الوطني.

بینت الدراسة إن عقد العمل الجماعي من العقود التي حظیت على اھتمام كبیر من  –٢
المشرع العراقي الذي منحھ الحمایة القانونیة من خلال شروط تنظیمیة خاصة بإبرامھ، 

عمل وظروفھ ویحمي العمال بشكل خاص، إذ بین الأمر الذي یحقق تحسین شروط ال
  المشرع العراقي أطراف العقد.

اظھرت الدراسة إن عقد العمل الجماعي ھو اتفاق مكتوب، یبرم بین نقابة عمالیة أو  –٣
مجموعة نقابات عمالیة وبین صاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل أو نقابة أصحاب 

  ي أن ابرامھ یستلزم توافق إرادة أطرافھ. العمل، فھو یتمیز بتعدد أطرافھ، مما یعن
بینت الدراسة من خلال النصوص القانونیة المنظمة لعقد العمل الجماعي لتحدید  –٤

طبیعتھ القانونیة نجد إن المشرع العراقي قد مزج بین الطبیعة العقدیة والطبیعة 
  التنظیمیة. 

یة التي یتطلبھا إبرام عقد ومن خلال دراستنا تطرقنا إلى الشروط الشكلیة والموضوع –٥
العمل الجماعي، وذلك من خلال التعرض إلى عملیة التفاوض قبل إبرام العقد، وقد حدد 
المشرع العناصر التي یجب إن یعالجھا، بالإضافة إلى ذلك الزم المشرع الأطراف عند 

  ابرام عقد العمل الجماعي بإجراءات شكلیة منھا الكتابة والتسجیل لدى الدائرة. 
بینت الدراسة أن المشرع قد منح الأطراف الحق في إبرام عقد العمل الجماعي لمدة  –٦

  محددة أو لمدة غیر محددة.
بینت الدراسة إن أثار عقد العمل الجماعي تشمل بسریانھا لیس فقط الذین ابرموا ھذا  –٧

  العقد من أصحاب العمل والنقابات، بل أیضاً یشمل طوائف أخرى.
ة إن المشرع اعطى  الاولویة لفض النزاعات العمالیة بالطرق الودیة، بینت الدراس –٨

حیث اھتم بتسویة مثل ھذه النزاعات في أسرع وقت ممكن، وبصورة ودیة، للحیلولة 
دون نشوء خصومة بین الطرفین من خلال طریقتین لتسویة ھذا النزاع جمیعھا وجوبیة 

  م.ورضائیة اذ انھا تبدأ بالوساطة، ثم إلى التحكی
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  ثانیاً: التوصیات 
نوصي بضرورة ایراد تعریف لعقد العمل الجماعي، بھدف توفیر الحمایة  –١

الاجتماعیة المتعارف علیھا باعتبارھا الحد الادنى من الحقوق والالتزامات للعاملین 
  وأصحاب العمل.

فاظ نوصي الجھات النقابیة المنظمة لعقد العمل الجماعي بأن تتوخى الدقة في الح –٢
  على حقوق العمال عند إبرام ھذا العقد.

/أولاً/د) التي ١٥٤نوصي المشرع العراقي بمعالجة التناقض الحاصل بین المادة ( –٣
/أولاً/ج) التي تشیر إلى انتھاء عقد ١٥٦تشیر إلى مدة عقد العمل الجماعي والمادة (

  العمل الجماعي غیر محدد المدة.
المنظمة لموضوع عقد العمل الجماعي من خلال  نوصي بأثراء النصوص القانونیة –٤

أحكام تنص على كیفیة توسیع العمل بعقد العمل الجماعي، وفرض العقوبات المدنیة 
والجزائیة على كل من یخالف أحكام عقد العمل الجماعي، وذلك من اجل تنفیذ أطراف 

حدوث النزاعات علاقة العمل للأحكام التي یتفقون علیھا، الأمر الذي یؤدي إلى تقلیل 
  الجماعیة.

  ثالثاً: المصادر
  .٢٠٠٩د. احمد عبدالكریم ابو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -١
د. احمد حسن البرعي، علاقات العمل الجماعیة في القانون المصري المقارن، الجزء الثاني، عقد  -٢

  .١٩٧٦ة، العمل المشترك، دار الفكر العربي، القاھر
د. بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الاول، مدخل الى قانون  -٣

  .٢٠٠٩، الجزائر،  ١العمل الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط 
  .١٩٩٥د. جلال العدوي، قانون العمل، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -٤
  ، بدون دار نشر.٢العمل، عقد العمل، طد. حسن كیرة، أصول قانون  -٥
  .٢٠٠٩، بیروت، ١حسین عبداللطیف حمدان، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط -٦
د. خالد عبدالفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، الجزء الثاني، طبعة خاصة بنقابة  -٧

  .٢٠١١، ١المحامین، ط
  .١٩٨٩، بغداد، ٢اس، قانون العمل، بدون دار نشر، طد. عدنان العابد، د. یوسف الی -٨
د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعة، الاسكندریة،  -٩

٢٠٠٣.  
، القاھرة، ٢د. علي العریف، شرح تشریع العمل في مصر، الجزء الثاني، مطبعة دار المستقبل، ط -١٠

١٩٥٤.  
، الجزء الأول، مكتبة ٢٠١٥) لسنة ٣٧مان، التعلیق على مواد قانون العمل رقم (د. عماد حسن سل -١١

  .٢٠٢١، ١القانون المقارن، ط
، الجزء الثالث، مكتبة ٢٠١٥) لسنة ٣٧د. عماد حسن سلمان، التعلیق على مواد قانون العمل رقم ( -١٢

  .٢٠٢١، بغداد، ١القانون المقارن، ط
في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي (دراسة  د. سید محمود رمضان، الوسیط -١٣

  .٢٠١٠مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
د. مصطفى احمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة، المفاوضات الجماعیة، النقابات العمالیة،  -١٤

التحكیم، الوساطة، المفاوضة) اتفاقیة العمل الجماعیة، منازعات العمل الجماعیة (الإضراب، الإعلان، 
  .٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ٢٠٠٣لسنة ، ١٢في ضوء قانون العمل الجدید رقم 
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  .٢٠٠٨د. محمد علي الطائي، قانون العمل، دار المحبة البیضاء، بیروت،  -١٥ 

، القاھرة، ٢لنھضة العربیة، طد. محمد محمد احمد عجیز، ذاتیة قانون العمل واھم تطبیقاتھا، دار ا -١٦
٢٠٠٧.  

  رابعاً: الاتفاقیات الدولیة 
  الخاصة بممثلي العمال. ١٩٧١) لسنة ١٣٥اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم ( –١
  المتعلقة بحق التنظیم والمفاوضة الجماعیة. ١٩٤٩) لسنة ٩٨اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم ( –٢

  خامساً: الاتفاقیات الاقلیمیة
  الخاصة بالمفاوضة الجماعیة. ١٩٧٩) لسنة ١١اتفاقیة العمل العربیة رقم ( –١

  سادساً: قوانین العمل
  .٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم ( –١
  المعدل. ١٩٩٦) لسنة ٨قانون العمل الأردني رقم ( –٢
  المعدل. ٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( –٣
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